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موت الدماغ و الإنعاش 
لمحة تاريخية:


مع تطور أجهزة الإنعاش في نهاية عقد الخمسينات، واجهت الأطباء حالة لم تكن معروفة من قبل، وهي حالة أصبحت تُعرف بـ(موت الدماغ). فقبل ذلك كان يُعتبر توقف القلب والتنفس دليلا على حدوث الموت، بغض النظر عما إذا كان السبب الأولي لهذا التوقف خللا في الرئة، أو القلب,أو الدماغ. وذلك لأن هذه الأعضاء الثلاثة مرتبطة مع بعضها ارتباطا وثيقا، يجعل توقف أحدها عن العمل يتبعه مباشرة وخلال دقائق توقف العضوين الآخرين، ثم بقية أعضاء الجسم، فتوقف القلب عن العمل مثلا، يؤدي لتوقف وصول الدم إلى الدماغ، مما يؤدي إلى تلف المراكز العصبية بما فيها مركز التنفس، وبالتالي توقفه عن العمل. وكذا الأمر إذا كانت البداية هي توقف التنفس عن العمل. أما إذا كان أصل الإصابة في الدماغ فإن موت المراكز الحيوية فيه سيؤدي لتوقف تام في التنفس، أما القلب فيستمر في النبض دقائق معدودة، ثم يتوقف لحصول نقص شديد في وصول الأكسجين إليه. وهكذا فأيا كان السبب فإن النتيجة تكون واحدة خلال دقائق معدودة.


ولكن مع تطور طُرق الإنعاش وأجهزته الحديثة أصبح من الممكن الفصل  ما بين موت الدماغ وموت القلب. فعندما يتوقف القلب والرئة عن العمل، يسارع الطبيب المنعش بإجراء تمسيد خارجي للقلب مع تنفس اصطناعي للتعويض عن عملهما. وأحيانا ينجح الإنعاش، ويعود القلب ثم التنفس للعمل، فيتبين أن المريض لم يمت بعد. أو لا ينجح ويتبين أن المريض قد مات. ولكن بتعويض عمل الرئة بالمنفسة يستمر القلب في النبض بفعل مركز ذاتي لتحريض النبض طالما أن الدم الغني بالأكسجين يصل إليه. هذا التطور في طرق الإنعاش جعل اعتبار توقف القلب والتنفس عن العمل علامة لحدوث الموت غير كاف، بل يجب إضافة شرط (أنه توقف دائم). كما أنه أوجد حالة لم تكن معروفة من قبل، أي موت الدماغ.

العلامات الدالة على موت الدماغ:


كان أول من نبه إلى موضوع موت الدماغ المدرسة الفرنسية عام 1959م، فيما أسمته "مرحلة ما بعد الإغماء" "Coma Depasse" وبدأ الأطباء الفرنسيون يحددون بعض المعالم لموت الدماغ بينما القلب لا يزال ينبض.


ثم جاءت المدرسة الأمريكية المتمثلة في لجنة آد هوك  
Ad Hoc Committee   من جامعة هارفاد عام 1968م فوضعت مواصفات موت الدماغ..وركزت على خمس مواصفات اعتبرتها العلامات الدالة على موت الدماغ وهي: 

1. الإغماء الكامل وعدم الاستجابة لأي مؤثرات

2. عدم الحركة (تلاحظ لمدة ساعة على الأقل)
3. عدم التنفس بفصله عن المنفسة ومراقبته لمدة 3 دقائق...
4. عدم وجود أي من الانفعالات المنعكسة
5. عدم وجود أي نشاط في الرسم الكهربائي للمخ  Flat E.E.G) ).
6. تكرر الفحوص السابقة بعد 24 ساعة مع عدم حدوث أي تغير فيها.
ثم وضعت مجموعة من أخصائيي جامعة مينيسوتا مواصفات مشابهة تختلف في التفاصيل عام 1971...وقد عرفت باسم مواصفات مينيسوتا(Minnesota Criteria)  وهي كالتالي:

1- أن يكون السبب المؤدي إلى موت الدماغ معلوماً.

2- عدم وجود أي حركة ذاتية.
3- توقف التنفس بعد إيقاف المنفسة لمدة أربع دقائق.
4- عدم وجود أي أفعال منعكسة من منطقة جذع الدماغ وذلك يدل على موت جذع الدماغ.
5- كل هذه الشروط ينبغي أن لا تتغير خلال اثنى عشرة ساعة.
6- رسم المخ غير ضروري. ووجوده يعتبر عاملا ثانويا مساعدا ومؤكدا .. وينبغي أن يكون الرسم بدون أي نشاط كهربائي لخلايا المخ.
ومن المهم جدا ملاحظة أن عدم وجود الأفعال المنعكسة من منطقة جذع الدماغ لا يعني عدم وجودها من النخاع الشوكي.

ثم قدمت لجنة الكليات الملكية  البريطانية وكليات الطب مقترحاتها  وتعريفاتها لموت الدماغ وذلك عام 1976م وعام 1979م.


وقد وصفت مذكرة 1979م موت جذع الدماغ وجعلته مساويا للموت.. واعتبرت النقاط التالية:

1- إن فقدان وظائف جذع الدماغ فقدانا تاما لا رجعة فيها يساوي توقف القلب وموته بالتعريف القديم.

2- إن فقدان وظائف جذع الدماغ يمكن معرفتها سريريا دون الحاجة إلى فحوص معقدة مثل رسم المخ الكهربائي أو حقن شرايين الدماغ الأربعة أو المواد المشعة.
3- إن معرفة أن فقدان هذه الوظائف أمر دائم أو  مؤقت يرجع إلى:
أ) إبعاد كل الأسباب التي تؤدي إلى التوقف المؤقت في وظائف
 جذع الدماغ مثل العقاقير المنومة والمهدئة ونقص الأوكسجين والتسمم بغاز أول أوكسيد الكربون...الخ.
2) وجود سبب مادي واضح لإصابة الدماغ إصابة مميتة والتأكد من ذلك بوسائل الفحص المطلوبة مثل الأشعة وغيرها.
وهكذا اتضح الأمر لدى المدرسة البريطانية أن مفهوم الموت قد تحول من موت القلب إلى موت الدماغ (كل الدماغ) ثم من موت كل الدماغ إلى موت جذع الدماغ.

الخطوات الأساسية لتشخيص موت الدماغ:


هناك ثلاثة خطوات أساسية للوصول لتشخيص موت الدماغ وهي:
أولا: الشروط المسبقة (Preconditions) وتشمل الآتي:

1- وجود شخص مغمى عليه لا يتنفس إلا بواسطة المنفسة ((Ventilator.

2- وجود تشخيص لسبب الإغماء يوضح وجود مرض أو إصابة في جذع الدماغ لا يمكن معالجتها.
ثانيا: عدم وجود سبب من أسباب الإغماء المؤقتة والناتجة عن:

1- تناول الكحول والعقاقير.
2- إنخفاض درجة حرارة الجسم.
ج- حالات الفشل الكلوي أو فشل الكبد
8- اضطرابات الشوارد (Electrolyte Imbalance).
ثالثا: الفحوص السريرية التي تؤكد:

1- عدم وجود الأفعال المنعكسة من جذع الدماغ

2- عدم وجود تنفس من غير المنفسة.
وتعاد هذه الفحوص بعد فترة زمنية وتُجرى من قِبل الطبيب المعالج وأخصائي الأمراض العصبية، وبشرط أن لا يكون أحد هؤلاء الأطباء له علاقة بنقل عضو من أعضاء المصاب إلى شخص آخر.

رابعاً: الفحوص التأكيدية:

1- الرسم الكهربائي غير النشط للمخ Flat E.E.G)).
2- عدم وجود دورة دموية بالدماغ عند تصوير الشرايين.
أسباب موت الدماغ

يحدث موت الدماغ نتيجة إصابات مختلفة أهمها:

1- رض شديد على الرأس: وهو ما يحدث نتيجة حوادث الطرق بشكل أساسي، أو حوادث العمل. ويمثل هذا حوالي (50%) من الأسباب.

2- نزوف الدماغ الداخلية: وهي مسؤولة عن حوالي (30%) من الحالات.
3- أسباب أخرى: وأهمها أورام الدماغ، والتهاب الدماغ، والتهاب السحايا، ونقص تروية الدماغ بالدم نتيجة توقف القلب أو التنفس المؤقت عن العمل، وغيرها.
محاذير ومطبات في  تشخيص موت الدماغ:


إن الأخطاء التي وقعت وأثيرت بسببها ضجة كبرى في الصحافة عن أشخاص أعلن الأطباء وفاتهم ثم قاموا يمشون ناتجة عن الأسباب التالية:

1- عدم تحقق الشروط المسبقة وهي:


أ- وجود شخص مغمى عليه لا يتنفس إلا بواسطة المنفسة.

        ب- وجود سبب عضوي لإصابة جذع الدماغ بحيث لا يمكن برؤه بالوسائل   الطبية المتاحة.


ويعتبر هذا أهم سبب لحدوث الأخطاء .. فمعظم الحالات التي أعلن أنها عادت إلى الحياة بعد إعلان موت دماغها، كانت تعود لحالات فقدان الوعي والتنفس بسبب الكحول أو المخدرات (الهيروين – المورفين أو مشتقاتهما) أو المرقدات (الباربيتورات) أو المهدئات (الفاليوم، الليبيريم) أو مضادات الكآبة (الإيمبرامين أو التربتلين)..


وهذه جميعها أسباب مؤقتة لفقدان الوعي والتنفس، ويمكن بوسائل الإنعاش الحديثة إنقاذ مجموعة كبيرة منها.

2- فحوص الأفعال المنعكسة من جذع الدماغ:


قد يحدث خطأ من استخدام هذه الفحوص رغم بساطتها فمثلا إذا كان ضوء البطارية الذي يسلط على العين لفحص حركة حدقة العين ضعيفا أو غير كاف فإن الحدقة قد لا تتحرك رغم سلامة الأعصاب وجذع الدماغ.


وكذلك فإن الحدقة قد تكون متسعة ولا تتحرك لوجود دواء (قطرة الأتروبين مثلا في العين)، أو أن الشخص تناول عقارا يسبب اتساع حدقة العين قبل حصول الإغماء.


وربما كان العصب المحرك لعضلة الحدقة مشلولا، فيؤدي ذلك إلى اعتقاد أن الحدقة لا تتحرك بسبب موت جذع الدماغ.

3- الخطأ في فحص عدم التنفس:


إن المصاب إذا أعطى 100% أوكسجين قبل نزع الآلة المنفسة فإن ارتفاع نسبة الأوكسجين في الدم وطرد ثاني أوكسيد الكربون بواسطة التنفس الصناعي يؤدي إلى توقف التنفس لدى الشخص الذي لا يزال حيا.


ذلك لأن أهم محرك للتنفس هو زيادة مستوى ثاني أوكسيد الكربون في الدم يليه انخفاض مستوى الأوكسجين في الدم.

الأسباب التي تدعو إلى إيقاف وسائل الإنعاش:

من  الأسباب التي تدعو القائلين بضرورة إيقاف وسائل الانعاش مايلي:

1 - إن رعاية الميت دماغياً أمر يسبب آلاما مبرحة لأسرة ذلك الميت وللأطباء ولهيئة التمريض.

2- إن تكاليف وسائل الإنعاش باهظة جدا .. وصرف ملايين الدولارات لإبقاء الميت دماغياً يتنفس أمر قليل الجدوى أو عديمها.
     3- أن الأجهزة باهظة الثمن وقليلة العدد.. ويحتاجها كثير من المصابين، وتحصرها على مجموعة من الموتى دماغياً أمر يؤدي إلى فقدان حياة مجموعة من المرضى كان بالإمكان إنقاذهم  لو استخدمت معهم وسائل الإنعاش في حينها.

وترك شخص يموت لعدم وجود وسائل الإنعاش، أو لأن وسائل الإنعاش مستخدمة  لشخص مات دماغه أمر ليس له ما يبرره.


لهذا وجد الأطباء أنفسهم في حاجة إلى إيجاد مواصفات محددة لتعريف موت الدماغ.

الموقف الفقهي من قضية أجهزة الإنعاش وموت الدماغ:


ما كادت الزوبعة حول قضية أجهزة الإنعاش وموت الدماغ تنتهي في الغرب، حيث بدأت معالم هذه القضية تتضح، ومفهوماته تحدد في نهايات السبعينات وبداية الثمانينات، إلا وبدأت في العالم الإسلامي، وبدأت المحافل والمجامع الفقهية تناقش هذه القضية الحيوية باجتماعات مطولة مشتركة بين الأطباء والفقهاء. وكان أول من بادر إلى بحث هذه القضية المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، حيث عقدت ندوة الحياة الإنسانية: بدايتها ونهايتها في 24 ربيع الآخرة 1405هـ/15 يناير 1985م في مدينة الكويت، وباشتراك مجموعة من الأطباء والفقهاء.


ثم ناقش مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي هذه القضية في دورته الثانية المنعقدة بجدة (10 – 16 ربيع الثاني 1406هـ / 22 – 28 ديسمبر 1985م).  


وبعد مناقشات مستفيضة قرر تأجيل البت في هذا الموضوع إلى الدورة التالية، والتي عقدت في عمان (الأردن) (8 –13 صفر 1407هـ / 11 – 16 أكتوبر 1986م) وصدر فيها القرار (رقم 5) بشأن أجهزة الإنعاش حيث قرر المجمع:


(أن الشخص قد مات، وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:

1- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.

2- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، وحكم الأطباء الاختصاصين الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل.
وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص ( وإن كان بعض الأعضاء لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة).


وقام المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ببحث هذا الموضوع في دورته الثامنة والتاسعة وأصدر قراره في دورته العشرة المنعقدة في مكة المكرمة (1408هـ) وأجاز رفع الاجهزة في مثل هذه الحالة إلا أنه لم يعتبر الشخص ميتا من الناحية الشرعية، ولا تسري عليه أحكام الموت إلا بعد توقف قلبه ودورته الدموية.


وقد أدى قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة بعمان الأردن إلى فتح الطريق أمام زرع الأعضاء من المتوفين دماغياً، حيث ينبغي أن يكون العضو المستقطع،مثل القلب والكبد، أو الكلى، متمتعا بالتروية الدموية إلى آخر لحظة. وذلك ما يوفره تشخيص موت الدماغ، حيث يستمر الأطباء في التنفس الصناعي، وإعطاء العقاقير، بحيث تستمر الدورة الدموية لحين استقطاع الأعضاء المطلوبة من المتوفى.. وبالرغم من وجود هذه الفتوى فلا زال هناك مخرج شرعي من الربط بين موت الدماغ وزراعة الأعضاء، ولهذا لم تصدر حتى الآن فتوى تعتبر موت الدماغ موتاً شرعياً كما هو واضح في فتوى هيئة كبار العلماء في السعودية والملاحق الأخرى.

المراجع:

1- الطبيب أدبه وفقهه

د. زهير السباعي

د. محمد البار

2- موت القلب أو موت الدماغ

د. محمد البار

3- موت الدماغ بين الطب والإسلام

ندى محمد نعيم الدقر


ملحق (1)
بحث الشيخ محمد السلامي – مفتي الجمهورية التونسية

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

الإنعاش


تفضل سيادة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي رعاه الله بإحالة السؤال التالي في شكل عنوان حسب إعداد اللجنة التحضيرية. ولما لم يكن السؤال محدداً. فإني سأحاول بحثه من جوانب متعددة.

أولا: مفهوم الإنعاش


لا غنى للباحث عن تحديد مفهوم الإنعاش، وما يقصد الجهاز الطبي من  هذا الإطلاق.


والإنعاش في عالم الطب يقصد به المعالجة المكثفة التي يقوم بها طبيب أو مجموعة من الأطباء، ومساعدوهم لمساعدة الأجهزة الحياتية حتى تقوم بوظائفها، أو لتعويض بعض الأجهزة المعطلة قصد الوصول إلى تفاعل منسجم بينها.


والأجهزة الحياتية الأساسية للإنسان هي: المخ، القلب، التنفس، الكلى، الدم الضام للتوازن بين الماء والأملاح.

ثانيا: يُستنتج من هذا التعريف أن الإنعاش هو نوع من أنواع العلاج يقوم به الاختصاصي أو المجموعة لإنقاذ حياة المصاب الذي يكون في حالة ستفضي به حتما إلى الموت، إذا لم يتلق العناية التي تنتشله من وضعيته الخطيرة التي هو عليها.

ثالثا: حكم الإنعاش


إنه بناء على هذا التحليل تكون وضعية المصاب هي كوضعية الغريق الذي يصارع الموج وهو لا يحسن السباحة. أو كوضعية من وقع تحت ركام من الهدم. فالإنقاذ واجب كفائي.


وخاصية الواجب الكفائي أن الخطاب يتوجه إلى كل فرد من الأفراد المؤهلين للقيام بالعمل وإذا قام به البعض وتحققت المصلحة سقط الطلب وهذا يقتضي: 

1- إعداد الاختصاصيين في الإنعاش واجب تأثم الأمة كلها إذا لم تعن بتخريج هذا النوع من الأطباء.

2- أن إعداد الأجهزة وأدوية الإنعاش بالقدر الممكن من الاستفادة منه هو واجب كفائي أيضا، تتحمله الدولة أولا.
3- أن واجب الاختصاصي أو المجموعة موالاة رقابة المصاب مراقبة تحقق الهدف من الإنعاش. وهناك يكون كل تقصير متعمد موجبا لتحمل المقصر مسؤولية نتائج التقصير.
رابعا: الإنعاش والتداوي:


الإنعاش والتداوي شيئان وليس أمراً واحدا. وبهذا فإن أحكامهما مختلفة.


فالتداوي قد وقف منه السلف موقفين مختلفين: الواضح والراجح والمشهور أن التداوي واجب كلما  كانت الحياة أو العضو معرضا إلى الخطر. وأنه مُرغب فيه إذا كان دون هذا المستوى من الحدة. الموقف الثاني هو ما ذكره الغزالي أن بعض السلف رغب عن الدواء وذلك لغرض من الأغراض الستة التي فصلها في الإحياء.


أما الإنعاش فإنه يبدو لي أنه واجب، ذلك أنه لا تختلف حالة الإنعاش عن أية حالة من حالات الاضطراب التي تقلب حتى حكم التحريم إلى الوجوب حفاظا على الحياة، ثاني المقاصد الضرورية الخمسة. على أن المصاب في كثير من حالات الإنعاش يكون فاقدا للوعي أو هو تحت تأثير وطأة الإصابة لا يتمكن من أخذ القرار المبني على التأمل.

خامسا: إذا تم إسعاف المصاب بوضعه تحت المعالجة المكثفة فمتى توقف عنه الإنعاش؟ الأحوال ثلاثة، يختلف الحكم في كل واحدة منها.


الحالة الأولى: أن تعود أجهزة المصاب إلى حالتها الطبيعية عودا يطمئن معه القائم على العلاج أن الخطر قد زال ولا يوجد ما يوجب استمرار مواصلته فهو البرء التام أو الأخذ في طريق النقاهة. وهنا يكون رأي الاختصاصي واجب الاحترام، وهو التوقف عن المواصلة.


الحالة الثانية: أن تتعطل الأجهزة الحياتية ويحدث الموت فيتعطل الدماغ والقلب فلا يتحرك القلب للقبول والضخ، ولا يقبل المخ ما يرد إليه من غذاء.ومع الموت لا فائدة من  مواصلة العلاج المكثف.

الحالة الثالثة: أن يتوقف الدماغ عن قبول أي غذاء. وتستمر الأجهزة الأخرى في العمل بواسطة القيام بالمعالجة المكثفة فالآلة تحرك الرئتين والتعديل الدموي يقوم به المراقبون ويتبع هذا أن المصاب يجري الدم في عروقه ويفرز إفرازاته وقد تدوم هذه الحالة الشهر والشهرين، فالحياة الذاتية قد ذهبت إلى غير رجعة وهي الحياة الحيوانية التي يقودها المخ توزيعا وتنظيما لأن مركز القيادة قد دُمر تدميرا كاملا، وتبقى حياة صناعية أو نباتية -  كما يعبر عنها- وهذه  الحالة التي هي بين عمل بعض الأجهزة الأساسية بواسطة الإنعاش، وتوقف بعضها توقفا  كاملا لا أثر لتدخل الطبيب في إعادته إلى أي نوع من أنواع نشاطه على أي مستوى ولو كان ضعيفا، هذه الحالة التي فيها بعض ظواهر الحياة وفاقدة للظواهر الأساسية قد عالجها الفقهاء من قبل.


يرى الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه أن المولود إذا لم يصرخ لا يعتبر حياً ولو تنفس أو بال وتحرك، ومعنى هذا أنه لا يُحكم له بالحياة لمجرد النفس حتى يقرن به البكاء. وقال ابن الماجشون: إن العطاس يكون من الريح، والبول من استرخاء المواسك. فما لم يكن الفعل إرادياً استجابة لتنظيم الدماغ لا يعتبر امارة حياة (الزرقاني على خليل ج 2 ص112).


حكم توقيف الإنعاش في هذه الحالة: 


إن توقيف الإنعاش في هذه الحالة الثالثة لا يمكن في نظري أن نعطيه حكماً مطلقاً بل نقول:

1- إذا كانت أجهزة الإنعاش التي خصصت لهذا الذي مات مخه والتي أبقيناها على هذا الجسم قد ورد من هو في حاجة إليها فلا نتردد في فصلها وربطها بمن بقيت فيه الحياة كاملة.

2- إذا كانت النفقات التي يتطلبها مواصلة الإنعاش تلتهم من الرصيد المالي ما يعود بالضرر على مستوى العلاج بالنسبة لبقية المرضى كحالة الدول التي لا تملك قوة مالية فإنه يتحتم أيضا فصلها وصرف العناية للمرضى من الأحياء.
3- إذا توفر المال وتوفرت الأجهزة والقائمون على الإنعاش فهل تستبقى الأجهزة ويستمر الجهاز الصحي في مواصلة العلاج المكثف إلى أن يحصل الدمار الكامل للأجهزة الأساسية كلها، أو ترفع العناية بمجرد تحقق الموت للمخ؟ يقول الأطباء إنه إذا رفض المخ قبول التغذية  مات الإنسان وإذا أزلنا أجهزة الإنعاش فلن يستمر القلب في النبض والرئتان في الحركة أو الكلى في التصفية إلا مدة لا تتجاوز خمس دقائق على أكثر تقدير. وبناء على ذلك فإن الذي يبدو أنه يمكن الإعلان عن الموت بمجرد ثبوت موت المخ. وما يترتب على الموت من أحكام تبدأ من هذا التاريخ.. والله أعلم.
ملحق (2)

نهاية الحياة الإنسانية في نظر الإسلام

للشيخ بدر المتولي عبد الباسط

بحث مقدم لندوة "بداية الحياة ونهايتها"


بإطلاعي على ما كتبه إخواننا الأطباء يكاد إجماعهم ينعقد على أن الحياة الإنسانية تنتهي بتوقف المخ عن العمل، ورتبوا على ذلك أحكاما في غاية الخطورة، وهي جواز الإنتفاع بأعضاء من هذا الشخص لآخرين حتى ولو كانت أجهزته الأساسية يقوم بعضها بأداء مهمته كالجهاز الهضمي والتنفسي والدموي، سواء أكان قيام هذه الأجهزة بنفسها أم بواسطة أجهزة من صنع الإنسان.

وقبل أن أبين رأيي أسائل السادة الأطباء عن أمرين:

أولهما: لو مات الجهاز التنفسي مثلا هل كان يستجيب لأداء وظيفته بالأجهزة المستحدثة؟

ثانيهما: هل الجسم الميت يكون فيه عامل الهدم والبناء معا.. أم لا يبقى إلا عامل الهدم دون غيره؟


وعلى ضوء الإجابة يتضح هذا الأمر الخطير.. فإن كان الجواب عن الأول  بأن الأجهزة البشرية إذا ماتت حقيقة لا تستجيب للأجهزة الحديثة ، فيكون الموت بموت هذه الأجهزة وليس بتوقف المخ وحده.

وإن كانت هذه الأجهزة البشرية لا تستجيب إلا إذا كانت بها حياة فكيف يقال بأن الموت إنما هو بتوقف المخ فقط؟


أما السؤال الثاني فإن توقف المخ مع بقاء الأجهزة البشرية لأداء وظيفتها بوسائل حديثة يبقى هناك عامل الهدم والبناء في الجسم البشري وهذا دليل على وجود الحياة، فكيف يقال بأن الموت يعتبر بتوقف المخ وحده مع بقاء الجسم في حالة هدم وبناء؟


والإسلام رتب على انتهاء الحياة الإنسانية أحكاما كثيرة منها:


وجوب غسله وتكفينه ودفنه وانتقال عدة المرأة على عدة المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملا.. كما رتب على ذلك وجوب القصاص او الدية إذا كان انتهاء الحياة بسبب جناية، كما رتب على ذلك أيضا أحكام الميراث والوصية فكان لا بد من تحديد الموت الحقيقي المعتبر شرعا والذي يترتب عليه هذه الأحكام وغيرها.


وبالرجوع إلى المصادر الفقهية تبين ما يأتي: يكاد يجمع الفقهاء على أنه إذا شق شخص بطن إنسان ولم يخرج حشوته، فجاء آخر وذفف عليه أي ذبحه فالقصاص على الثاني دون الأول، لأن شق البطن يمكن أن يعيش الإنسان معه ما لم تفصل حشوته من أمعاء ومعدة وكبد وغير ذلك.


أما إذا شق إنسان بطن آخر وأخرج حشوته وبقى فيه حياة وجاء من ذفف عليه أي ذبحه فالقصاص على الأول، والثاني يجب تعزيره، لأن ما بقى من الحياة بعد إخراج الحشوة هي حياة غير مستقرة ولكن لكرامة الإنسان وجب أن يحافظ على هذا القدر ولا يُعتدى عليه


كما أن الفقهاء قرروا أنه لا توارث بين شخصين نفذ فيهما القتل في لحظة واحدة، إلا أنه بقى أحدهما يضطرب أكثر من الثاني، فاشترطوا أن تكون الحياة التي بموجبها يستحق الحي الميراث أن تكون حياة فوق حياة المذبوح.


وبهذا يمكنني أن أقول: إن الحياة الإنسانية تنتهي – بالنسبة لبعض الاحكام كالميراث – بمباشرة سبب الوفاة وأنه لا بد في الميراث من أن تكون حياة الوارث فوق حياة المذبوح.


ولكن هل يُعقل أن أجري على من توقف مخه الأحكام الأخرى من غسل وتكفين وأن تزوج أمرأته وهو لا يزال تحت الأجهزة يتنفس ويتغذى؟!!!


وقد وقع ما يكاد يبطل نظرية توقف المخ فقط، فقد نشرت جريدة الاهرام في صفحتها الخامسة بتاريخ 30/9/1984م هذا الخبر أنقله حرفيا وعنوانه: حالة فريدة من نوعها: أُم في غيبوبة تضع طفلا مكتمل النمو......

"حالة وضع غريبة أثارت إهتمام العلماء في العالم أجمع، تلك حالة السيدة الفنلندية انجاليتالو 23 عاما التي وضعت طفلها الرابع وهي في غيبوبة تامة منذ شهرين ونصف، وقد دخلت الأم في هذه الغيبوبة إثر إصابتها بنزيف في المخ. والغريب أن الأم قد توفيت بعد أن وضعت طفلها ماركو بيومين.. ويؤكد د. جورما هيكينين الطبيب الذي باشر حالة السيدة أن هذه الحالة تعتبر نادرة للغاية، فقد كانت الأم تتنفس صناعيا وتتغذى بالأنابيب ويُنقل لها دم مرة أسبوعيا، وذلك لمدة عشرة أسابيع.


أما الشيء الذي حير الأطباء فهو كيف أمكن اكتمال نمو الطفل بطريقة طبيعية تحت هذه الظروف؟؟ بل إن الطفل وُلٍد بصحة طيبة ووزن طبيعي .. يقول الأب: إنه يعتقد أن ولادة ابنه ماركو تعتبر شيئا من قبيل المعجزة إذ أنه كان قد فقد الأمل في أن يعيش الجنين بعد الغيبوبة التي دخلت فيها الأم، غير أن عناية الله كانت تفوق كل توقع، وكان الأطباء يباشرون  حالة الجنين بانتظام عن  طريق الموجات الصوتية .. وفي الأسبوع  الـ 22 كان على الأطباء أن يتموا عملية الوضع لكنهم تركوا القرار الأخير  للأب الذي وافق على الفور، وكان لمولد الطفل ماركو وقع  مهدئ على الأسرة لتعويضهم عن الصدمة المؤلمة التي شعروا بها بعد موت الأم وللطفل ماركوا ثلاثة أخوة تتراوح أعمارهم بين 5، و 11 عاما".


فما يدرينا لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفق بعض الباحثين إلى ما يُعيد للمخ حياته بعد توقفه، كما وفق الأطباء إلى زرع الكلى والقلوب والأعضاء الأخرى.


وما أفتى به بعض العلماء من جواز الإنتفاع ببعض أعضاء الميت لإنقاذ حياة حي فإن ذلك لا يكون إلا بعد  التحقق من وفاة المأخوذ منه عضو لا يعيش إلا به، كالقلب والكبد، ويحفظ بالوسائل العلمية الحديثة ليُنتفع به .. ولا أعتقد أن عالما في الشريعة يستطيع أن يفتي بجواز نزع قلب شخص لا تزال به حياة – مهما كانت هذه الحياة ضئيلة – لينقل إلى شخص أخر.


ومما ينبغي أن يعلم أن فقهاء الإسلام جميعا مجمعون على أنه لو كان شخص في النزع الأخير – من غير جناية – فجاء من قتله وجب القصاص إذا كان القتل عمدا والدية إذا كان خطأ.


والذي يستريح له ضميري بعد مراجعة النصوص الفقهية، أن مثل هذه المسألة يُفتى فيها بالأحوط أخذا بقاعدة  (اليقين لا يزول بالشك).


فبناء على هذا إذا كانت الحياة بعد توقف المخ مثل حياة المذبوح، فإن هذا الشخص لا يرث غيره، لأن شرط الميراث تحقق حياة الوارث بعد المورث، وحياة مثل هذا  الشخص حياة مشكوك فيها، والشك لا يعارض اليقين.


كما أن هذا الشخص إذا كان بهذه الحال لا يورث حتى تتحقق وفاته ، لأن حياته كانت ثابتة بيقين، وحياته  في هذه الحال مشكوك فيها ، كما يجب أن لا تُجرى عليه الأعمال التي تُجرى في الوفاة من غسل وتكفين ودفن.


أما عن زوجته فالذي أطمئن إليه أنه لا تبدأ عدتها إلا بعد التحقق من وفاته، بحيث لا يكون هناك شك في حياة أي جهاز من أجهزته الحيوية.  


تنبيه:


جاء في بعض ما كتبه إخواننا الأطباء العبارة الأتية:"إذا وُجدت المصلحة فثم شرع الله".


وهذه العبارة تحتاج إلى توضيح فأقول وبالله التوفيق:


إن المصالح التي جاء بها الشرع خمس:

1- مصلحة الدين

2- مصلحة النفس
3- مصلحة العقل
4-  مصلحة النسل
5-  مصلحة المال
وهذه المصالح منها ما هو ضروري بحيث تفوت المصلحة بفوته، ومنها ما هو حاجي بحيث تبقى المصلحة ولكن مع الحرج الشديد، ومنها ما هو تحسيني.. وقد تتعارض هذه الصالح فتُقدم مصلحة الدين على مصلحة النفس، ومصلحة النفس على مصلحة العقل، ومصلحة العقل على مصلحة النسل.. وكل هذه المصالح تتقدم على مصلحة المال.. كما يقدم الضروري منها على الحاجي..  والحاجي على التحسيني. ثم إن المصالح بالنسبة لإعتبار الشارع ثلاث: 

1- مصلحة معتبرة شرعا

2- مصلحة ملغاة شرعا
3- مصلحة سكت عنها الشارع فلم يعتبرها ولم يلغها.
فأما المصالح التي ألغاها الشارع فهي كالمصلحة في الخمر والميسر فالله سبحانه وتعالى يقول ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) و كالمصلحة في الربا كما كان يزعم المرابون قديما بقولهم " إنما البيع مثل الربا " فألغى الله ما في الربا من مصلحة بقوله (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله) وكالمصلحة في التبني فقد ألغاها الله بقوله ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم )
فكل مصلحة ألغاها الشارع لا ينبغي أن  نبني عليها حكما بل هي مهدرة وهي من  تخيل الهوى.


وأما المصالح التي سكت عنها الشارع فلم يعتبرها ولم يلغها، وهي ما يعرف عند العلماء بالمصالح المرسلة فالأمر فيها موسع، ويؤخذ فيها برأي المختصين.


بعد هذا البيان ينبغي أن يُفهم ما قالوه من أنه إذا وُجدت المصلحة فثم شرع الله.. أن المراد بالمصلحة التي تتفق مع شرع الله هي التي لم يلغها الشارع ولم يملها الهوى وقديما قيل: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة

                                 كما أن عين السخط تبدي المساويا

ولعله بعد هذا البيان يجب أن لا نحكم أولا ثم نلتمس الأسباب والعلل والمسوغات التي لا يعجز العقل البشري عن التماسها عندما يكون خاضعا للأهواء والأغراض.

ملحق رقم (3)

توصيات ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها المنعقدة في 24 ربيع الآخر 1405 هـ (15يناير 1985م) (مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية – الكويت).


أولا: رأت الندوة أنه في أكثر الأحوال عندما يقع الموت فلا تقوم صعوبة في معرفته استنادا إلى ما تعارف عليه الناس من أمارات، أو اعتمادا على الكشف الطبي الظاهري الذي يستبين غياب العلامات التي تميز الحي من الميت.


ثانيا: تبين للندوة أن هناك حالات قليلة العدد، وهي عادة تكون تحت ملاحظة طبية شاملة ودقيقة في المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة ووحدات العناية المركزة تكتسب أهميتها الخاصة من وجود الحاجة الماسة إلى تشخيص الوفاة فيها، ولو بقيت في الجسم علامات تعارف الناس من قديم على أنها من علامات الحياة، سواء أكانت هذه العلامات تلقائية في بعض أعضاء الجسم أم كانت أثرا من آثار أجهزة الإنعاش الموصولة بالجسم.

ثالثا: وقد تدارست الندوة ما ورد في كتب التراث الفقهي من الأمارات التي تدل على الموت، وأتضح لها أنه في غيبة نص شرعي يُحدد الموت تمثل هذه الإجتهادات ما توفر آنذاك من معرفة طبية. ونظرا لأن تشخيص الموت والعلامات الدالة عليه كان على الدوام أمرا طبيا يبين بمقتضاه الفقهاء أحكامهم الشرعية فقد عرض الأطباء في الندوة الرأي الطبي المعاصر فيما يختص بحدوث الموت.

رابعا: وضح للندوة بعد ما عرضه الأطباء:


إن المعتمد عليه عندهم في تشخيص موت الإنسان هو خمود منطقة المخ المنوطة بها الوظائف الحياتية الأساسية وهو ما يعبر عنه بموت جذع المخ


إن تشخيص موت جذع المخ له شروطه الواضحة بعد استبعاد حالات بعينها قد تكون فيها شبهة. وإن في وسع الأطباء إصدار تشخيص مستقر يطمأن إليه بموت جذع الدماغ.

إن أيا من الأعضاء أو الوظائف الرئيسية الأخرى  كالقلب والتنفس قد يتوقف مؤقتا ولكن يمكن إسعافه وإستنقاذ عدد من المرضى ما دام جذع المخ حيا... أما إن كان جذع المخ قد مات فلا أمل في إنقاذه وأنما يكون المريض قد انتهت حياته، ولو ظلت في أجهزة أخرى من الجسم بقية من حركة أو وظيفة هي بلا شك بعد موت جذع المخ صائرة إلى توقف وخمود تام.

خامسا: اتجه رأي الفقهاء تأسيسا على هذا العرض من الأطباء إلى أن الإنسان الذي يصل إلى مرحلة مستيقنة هي موت جذع المخ يعتبر قد استدبر الحياة. وأصبح صالحا لأن تجرى عليه بعض أحكام الموت قياسا – مع فارق معروف – على ما ورد في الفقه خاصا بالمصاب الذي وصل إلى حركة المذبوح. اما تطبيق بقية أحكام الموت عليه فقد اتجه الفقهاء الحاضرون إلى تأجيله حتى تتوقف الأجهزة الرئيسية.


وتوصي الندوة بأن تجرى دراسة تفصيلية أخرى لتحديد ما يُعجل وما يُؤجل من الأحكام. 

سادسا: بناء على ما تقدم اتفق الرأي على أنه إذا تحقق موت جذع المخ بتقرير لجنة طبية مختصة جاز حينئذٍ إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعية.

· ولنا ملاحظة على هذه التوصيات هي أنها لم تحدد مواصفات موت جذع الدماغ..ولم تحدد كيفية الوصول إلى ذلك التشخيص ولا الحالات التي تستثنى من هذا التشخيص. ولم تحدد مَن مِن الأطباء له الحق في إصدار قرار موت جذع الدماغ.. بينما نرى أن اللجان المختلفة في الغرب مثل لجنة آد هوك من جامعة هارفارد ولجنة الكليات الملكية للأطباء وكليات الطب في بريطانيا واللجنة المختصة في أستراليا، ولجنة جامعة منيسوتا بالولايات المتحدة وغيرها من اللجان قد وضعت مواصفات محددة في تعريف موت الدماغ وكيفية تشخيصه ومن هم المنوط بهم إعلان موت الدماغ.

ولهذا لا بد من وضع مواصفات محددة للأطباء في العالم العربي أو ما هو أفضل العالم الإسلامي شاملا بذلك العرب والعجم.

ملحق رقم (4)

قرار رقم (181) في 12/4/1417هـ

هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الخامسة والأربعين المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من الثالث من شهر ربيع الآخر حتى 12 منه عام 1417هـ. بحث حكم التبرع بالأعضاء لصالح المرضى المحتاجين لها خصوصا من الأشخاص المتوفين دماغيا بناء على ما ورد إليه من سمو أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز الرئيس الفخري للمركز السعودي لزراعة الأعضاء بكتابة رقم (627/11) وتاريخ 15/6/1416هـ المتضمن التقرير المعد حول أهمية التبرع بالأعضاء وزراعتها وخاصة عند المتوفين دماغيا.

وقد اطلع المجلس أثناء البحث عل قراره رقم (62) في حكم نقل القرنية من إنسان إلىٍٍ آخر وإلى قراره رقم (99) في حكم نقل عضو أو جزئه من إنسان إلي آخر كما اطلع على القرارات الصادرة من المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بشأن نقل الأعضاء وزراعتها.


وبعد المناقشة وتداول الرأي في الموضوع قرر المجلس أنه لا يجوز شرعا الحكم بموت الإنسان الموت الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيا حتى يعلم أنه مات موتا لا شبهة فيه تتوقف معه حركة القلب والنفس مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته يقينا لأن الأصل حياته فلا يعدل عنه إلا بيقين .. وبالله التوفيق

وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه

هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية

                                                    رئيس المجلس

ن أهم محرك للتنفس هو زيادة مستوى ثاني أوكسيد الكربون في الدم يليه انخفاض مستوى الأوكسجين في الدم.

ال

� الصحيح جذع الدماغ ذلك لأن كلمة المخ المقصود بها Cerebrum وهو جزء من الدماغ المقدمي Fore Brain وكلمة الدماغ Encephalon or Brain تشمل أجزاء الدماغ المختلفة بما في ذلك المخ.
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